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 10/11/2016قرار بتاریخ  1118137ملف رقم 

 ) ع. م(ضد ) ب. م(قضیة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .تنفیذ -مصلحة  - نقض وإحالة :الكلمات الأساسیة

من قانون الإجراءات المدنیة  229و 223المادتان  :المرجع القانوني
  .والإداریة

  

لا یجوز تنفیذ قرار قضت المحكمة العلیا بنقضھ  :المبــدأ
لاستحالة استرجاعھ لآثاره القانونیة مرة أخرى بعد 

 .النقض
 

  المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .بن عكنون، الجزائر الأبیار،

 :الآتي نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار 
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیة والاداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  07/10/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضده تقدم بھا محامي المطعون

إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى بعد الاستماع 
 . المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 رقم 06/04/2015حیث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاریخ 

 .عن مجلس قضاء باتنة القاضي بتأیید الأمر المستأنف 1097 الفھرس
  :في الشكل

 .أن الطعن بالنقض قد أستوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح حیث
   :في الموضوع

 حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة أن الطاعن رفع
الدعوى الاستعجالیة على المطعون علیھ طالبا فیھا الامر بمواصلة 

وكان ھذا الأخیر محل  25/11/1995الصادر بتاریخ  تنفید القرار
اشكال في التنفید على أساس أن القرار محل التنفید مبني على القرار 

القاضي باجراء خبرة تكمیلیة، وبعد اعادة  12/11/1994المؤرخ في 
، 1995/11/25السیر في الخصومة انتھت الى القرار المؤرخ في 

 وبالتالي أصبح القرار الأخیر وكذا الحكم الصادر بتاریخ
 .نھائیین 1981/05/03

 .25/11/1995وانتھى الى طلب الامر بمواصلة تنفیذ القرار المؤرخ في 
في حین اجاب المطعون علیھ مؤكدا أن الطاعن أصبح یطالب 

القرار المشار الیھ اعلاه القاضي بالمصادقة على  بمواصلة تنفیذ
تقریر الخبرة التكمیلیة وأن الخبرة المأمور بھا بالقرار الصادر 

كان محل الطعن بالنقض، وانتھى الطعن  12/11/1994بتاریخ 
القاضي بنقض القرار  19/11/1997بالنقض الى القرار المؤرخ في 

أن القرار موضوع مع الاحالة، و 12/11/1994الصادر بتاریخ 
التنفید مبني على الخبرتین الأصلیة والتكمیلیة اللتین جاءتا تنفیذا 

المنقوض من طرف المحكمة   1994/11/12للقرار الصادر بتاریخ
العلیا وبالتالي أصبح طلب الطاعن بدون موضوع وانتھى الى طلب 

 . رفض الدعوى
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القاضي  02/02/2015أنتھت الخصومة الى الأمر المؤرخ في 
 .برفض الدعوى

 .وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض
 .وجھینوحیث ان الطعن بالنقض یستند الى 

 المأخوذ من مخالفة القانون،: الوجھ الأول
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

الذي قضى  660012قرارھا الصادر تحت رقم  المحكمة العلیا في
المحكمة العلیا یقضي بنقض القرار  على أنھ اذا صدر قرار عن

ولم ترجع القضیة  المطعون فیھ ومع الاحالة على جھة الاستئناف،
 في الآجال المحددة قانونا امكن من صدر القرار لھ من المحكمة
العلیا في غیر مصلحتھ اثارة سقوط الخصومة أمام جھة الاحالة 

ء بسقوط الخصومة صیرورة القرار المنقوض ویترتب على القضا
 . نھائیا فیما قضى بھ

وتبعا لذلك یكون قضاة المجلس عندما صادقوا على الأمر 
  .القانون مما یعرض قضاءھم للنقض المستانف قد خالفوا

وحیث ان مایعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في غیر 
المطعون فیھ فان ھذا محلھ، ذلك أنھ إذا تم نقض وابطال القرار 

الأخیر لن یعود الى الحیاة مرة أخرى، ولو مرت علیھ عشرات 
السنین، ولا یوجد أي نص في القانون یقضي بأن القرار المنقوض 
یعود مرة اخرى للحیاة ویحق لصاحب المصلحة أن یقوم بتنفیذه، 

   مما یتعین معھ التصریح برفض ھذا الوجھ
 صور وانعدام وتناقض الأسباب،المأخود من الق: الوجھ الثاني

حیث أنھ وكما ھو ثابت من الوجھ الثاني، قد تضمن أكثر من 
 . الطعن بالنقض حالة من حالات
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الفقرة الاخیرة منھا،  565وانھ وبعد الرجوع الى أحكام المادة 
یجب الا یتضمن الوجھ المتمسك بھ أو : "على ما یلي والتي تنص

بالنقض بعد تحدیدھا وذلك  حالات الطعنالفرع إلا حالة واحدة من 
 ". تحت طائلة عدم قبولھ

وحیث أن الوجھ الثاني المتمسك بھ، قد تضمن أكثر من حالة من 
 .حالات الطعن بالنقض، مما یترتب علیھ التصریح بعدم قبولھ شكلا

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  : قضت المحكمة العلیا

 .بصحـــة الطعن شكلا وبرفضھ موضوعا
 .وبإبقاء المصاریف على الطاعن

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

 .القسم الخامس - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


